مجلة عدالة الإلكترونية، العدد العاشر، شباط 2005


المقاضاة وحقوق الأقليّة

بقلم: ستيفين وايزنر

... إن تأطير مشكلة اجتماعية بلغة الحقوق القانونيّة قد يكون، بحدّ ذاته، أمرًا ثوريًّا. 

مقدّمة 

يُعرب بعض الباحثين والناشطين الاجتماعيين، في السنوات الأخيرة، عن ارتيابهم- إن لم يكن عن معارضتهم- إزاء استخدام المقاضاة واللجوء إلى المحاكم للمدافعة عن حقوق الأقلية وحمايتها. 
 وهم يحاججون بأن دور المحاكم هو تطبيق الاتفاقات القانونية المعدة لحماية عدم المساواة القائم داخل المجتمع، الحفاظ عليه وترسيخه، وبأنه عندما تحاول الأقليات استخدام المحاكم للارتقاء بمصالحها، فإنه ليس من غير المرجّح تحقيق أي انتصار جدي فحسب، بل إن ذلك، أيضًا، يضفي شرعية على ما تعتبره الأقليات، وفقًا لوجهة نظرها، مؤسسات غير شرعية وظيفتها حماية مصالح النخب ومصالح الأكثرية.

أودّ أن أعرض وجهة نظر بديلة لهذا النقد الراديكالي للمقاضاة من أجل حقوق الإنسان. واستنادًا إلى تجربتي الممتدّة على ثلاثة عقود؛ كمرافع قانونيّ لصالح الأقليّات والفقراء، والتي استخدمتُ خلالها، بشكل منتظم، المقاضاة من أجل المدافعة عن حقوق المهمّشين، أفرادًا ومجموعاتٍ، في الولايات المتحدة، أعتقد أن المشكلة مع المقاضاة ليست إضفاء الشرعية غير المبرّرة على المحاكم والجهاز القضائي، بل إن المقاضاة غالبًا ما تكون غير فعّالة وحدها فقط، وإنه حتى لو كانت ناجحة، فيمكن للانتصارات أن تكون إجرائية أو رمزية وليست حقيقية، وإنه يمكنها أن تقوّض العمل السياسي والتعبئة الجماهيرية الضروريّين أو أن تحول دونهما إذا تم استخدامها بمعزل عن الوسائل الأخرى المستخدمة للمدافعة عن حقوق الأقلية وحمايتها.

ينبغي النظر في اللجوء إلى المحاكم من خلال المقاضاة كمجرّد سلاح من مخزن الأسلحة التي تحتاجها الأقليات والمحامون الذين يرافعون عنها لمكافحة التمييز، المدافعة عن الحقوق والارتقاء بمصالح الأقلية. ويجب عادة استخدام المقاضاة، وان كانت أحيانا فعالة بحد ذاتها، الى جانب وبدعم منظّمات المجتمع ووسائل التعبئة الجماهيرية الأخرى، مثل المظاهرات الجماهيرية والعصيان المدني؛ السياسة الانتخابية وأشكال أخرى من العمل السياسي؛ المرافعة التشريعية والإدارية؛ استخدام وسائل الإعلام، الدعاية، والعلاقات العامة؛ وأشكال أخرى من المرافعة غير المتعلّقة بالمقاضاة وغير المتعلّقة بالقانون.

إن تنوّع أشكال التمييز ضدّ الأقليّات يتطلب القيام بردود فعل مشابهة، بما فيها اللجوء إلى المحاكم. ويتضمن التمييز السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي والقانوني ضدّ الأقليات، تمييزًا في توزيع الإعانات والخدمات الحكومية؛ ومعاملة مميّزة للأقليات من ناحية الإسكان، ملكية الأرض، الزراعة، الترخيصات المهنية، العمل، حرية التنقل، العناية الطبية، اللغة، حرية التعبير، القانون الجنائي والعديد من نواحي الحياة الأخرى. ولا يمكن لشكل واحد من أشكال المقاومة أو المرافعة أن يكون، وحده، فعّالاً في معالجة هذا التنوع الكبير من المعاملات المميّزة ضدّ الأقليات. ثمّة حاجة إلى وجود استراتيجية شاملة، مرنة بما يكفي للرد على مظاهر التمييز والقمع المتنوّعة بأساليب مختلفة. ويجب على هذه الاستراتيجية أن تشمل المقاضاة، من دون أن تقتصر عليها. وعلى المقاضاة أن تكون استراتيجية؛ أي يجب أن تدعم الاستراتيجية الشاملة وتكمّلها، ويجب عليها، أيضًا، أن تعكس، بذاتها، استراتيجية المقاضاة. وبالإضافة إلى ذلك، يجب توفير المساعدة القضائية لأفراد مجموعة الأقلية الذين يواجهون مشاكل قضائية شخصية تنبع من وضعهم كأفراد من ضمن الأقليّة.

يجب النظر إلى المقاضاة على أنها مجرد آلية للسعي وراء العدل الاجتماعي للأقليّات. وينبغي عدم استخدامها إذا كانت تحول دون تعبئة المجتمع، أو إذا كان نقاشها أو نتائجها الممكنة تعجز عن إظهار القيم التي نسعى لإصلاحها.  وكما حاججت سامرة إسمير ورينا روزينبرغ على نحو مقنع، فقد يعطي اللجوء إلى القانون والمقاضاة أملاً مضلّلاً للأقليات، ومن الممكن أن يؤدي إلى جعل النضال السياسي نضالاً غير سياسي في جوهره. 
 
دور القانون في الارتقاء بحقوق الأقليّة

تشكل حركة الحقوق المدنية لحقوق الأمريكيين الإفريقيين في الولايات المتحدة مثالاً لنضال قام بتوظيف المقاضاة والعمل الاجتماعي على حد سواء. وبعد سبعة عقود من المعاناة بسبب قوانين جيم كرو (Jim Crow) التي سنّتها الولايات الجنوبية في أعقاب الحرب الأهلية، والتي صادقت على سياسة الفصل في المدارس والمرافق العامة، الحرمان من حق التصويت والمعاملات المميّزة الأخرى، بدأ الأمريكيون السود، في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات، بالطعن  أمام المحاكم في الظلم الذي يواجهونه. وقامت مؤسسة المحامين الوطنية للارتقاء بالشعب الملوّن (NAACP) بتخطيط استراتيجية مقاضاة متعددة السنوات وتنفيذها، صُمّمت لتنهي سياسة الفصل العنصري المصادق عليه في المؤسسات التعليمية.

في إحدى القضايا المبكرة، Sweatt v. Painter (1950)، تمّ رفض قبول أمريكي إفريقي أراد الدراسة في كلية الحقوق في جامعة تكساس بسبب انتمائه العرقي. وكانت ولاية تكساس قد أنشأت كلية للحقوق للسود فقط، بغية توفير، وبشكل ظاهري، دراسة قانونية لغير البيض حسب مبدأ منفصل إلا أنه مساوٍ، وفقًا لقرار المحكمة العليا السابق Plessy v. Ferguson (1896)، الذي قام بتثبيت الفصل العنصري في ترتيبات الجلوس في عربات القطار شرط أن تكون الترتيبات المنفصلة "مساوية" لتلك المتوفرة للبيض. وقد قدّم محامو سويت إثباتًا، أن كلية الحقوق السوداء كانت أدنى درجة من كلية حقوق تكساس. ووافقت المحكمة العليا الأمريكية مع محامي سويت، وأمرت جامعة تكساس بقبوله.

وقد أصدرت المحكمة العليا حكمًا، في السنة نفسها، في قضية أخرى تشمل سياسة الفصل في جامعة عامة، McLaurin v. Oklahoma (1950). كانت جامعة ولاية أوكلاهوما قد قبلت ماكلورين، وهو مواطن أسود في الولاية؛ لأنّ الكليات العامة التابعة إلى الولاية لم تشتمل على برنامج مشابه. ولكن، طلبت الجامعة من ماكلورين أن يجلس في مقاعد منفصلة في غرف التعليم، المكتبة، المقصف، بمعزل عن الطلاب الآخرين. وادّعى محامو ماكلورين أن هذه السياسة فشلت في توفير مرافق تعليمية "مساوية" لماكلورين، ووافقت المحكمة العليا على ذلك بالإجماع.

وضعت قضيتا سويت وماكلورين حجر الأساس لقضية Brown v. Board of Education (1954)، التي أقرّت المحكمة العليا فيها بالإجماع أن "الفصل" في التعليم العامّ هو غير "مساوٍ" بطبيعته، ولذلك فإن الفصل العنصري الذي يتيحه القانون في المدارس هو غير دستوري.

قرار المحكمة العليا في قضية براون، كان مؤشرا لنهاية سياسة الفصل المصادق عليها قانونيًّا في الولايات المتحدة. ولكن، اقتضى ذلك سنوات من العمل الاجتماعي، بوحي من قرار قضية براون، لإنهاء سياسة الفصل في المرافق العامة وحرمان الأمريكيين السود من حقوق التصويت. وبوحيٍّ من قرار قضية براون، قام الأمريكيون السود، سوية مع أمريكيين بيض تقدّميين وليبراليين، كان العديد منهم من طلاب الجامعات، بالضغط على الجهازين السياسي والقضائي من خلال التعبئة الاجتماعية، المظاهرات الجماهيرية، العصيان المدني، الاعتصامات، المسيرات، رحلات الحرية، حملات تسجيل المصوتين وأشكال أخرى من المرافعات غير المتعلقة بالمقاضاة وغير المتعلقة بالقانون، التي عادةً ما أدّت إلى حالات من التغطية الإعلامية الواسعة، لتعرّض ناشطي الحقوق المدنية للضرب والسجن، بالإضافة إلى حالات من الشغب في المدن واغتيال قائد حركة الحقوق المدنيّة، مارتن لوثر كينغ، الرئيس جون كندي وأخيه المدّعي العامّ، روبرت كندي، قبل أن يصادق الكونغرس الأمريكي على قوانين الحقوق المدنية عام 1964 و 1965، ليحرّم التمييز العنصري في المرافق العامة، العمل والتصويت، وقانون الحقوق المدنية عام 1968، الذي يحظر التمييز العنصري في بيع المساكن، إيجارها أو تمويلها.

وقد لعب محامو حركة الحقوق المدنية، خلال السنوات العاصفة، الدراماتيكية، والعنيفة في كثير من الأحيان، دورًا فعّالاً في دعم الحركة، توفير تمثيل قانوني للذين تمّ اعتقالهم، تقديم الدعاوى القضائية لمنع المسؤولين الرسميين من التدخل أو اجبارهم على توفير الحماية للذين يدافعون عن حقوقهم، توفير المساعدة القانونية للناشطين الذين يسعون وراء الإصلاح القانوني والتغيير الاجتماعي، وتقديم الدعاوى القضائية الاستراتيجية المصمّمة لتطبيق الانتصارات التي تمّ تحقيقها في الشوارع وفي قاعات الهيئة التشريعية والارتقاء بها.      

فوائد المقاضاة للمدافعة عن حقوق الأقلية وتقييداتها 

ثمّة دروس هامّة يجب تعلّمها من حركة الحقوق المدنية الأمريكية حول فوائد المقاضاة المتعلقة بالمدافعة عن حقوق الأقلية وتقييداتها. وعلى الرغم من الانتصارات القضائية والتشريعية الهامة التي حظرت الفصل العنصري في المدارس، البرامج الحكومية، المرافق العامة، العمل والمساكن، والتي كفلت حقّ الأمريكيين الإفريقيين في المشاركة في العمليات السياسية، يبقى هنالك تمثيل غير متكافئ للأمريكيين الإفريقيين بين الفقراء، العاطلين عن العمل، غير المتعلمين، وهؤلاء القابعين في سجون الولايات المتحدة. وهكذا، حتى في الوقت الذي نناضل فيه من أجل توسيع الحماية القانونية للأقليات، من المهمّ أن نقرّ بأن القانون، وحدَه، غير كافٍ لضمان المساواة الكاملة للأقليات.

رغم ذلك، من المهمّ أن ندرك أن للمقاضاة دورًا هامًّا في دفع حقوق الأقليات قدمًا. فالقانون هو أساس حقوق الإنسان. ويمكن أن تنتج عن المقاضاة من أجل حقوق الإنسان قرارات قضائية هامة وثابتة، خصوصًا عندما تعتمد المحكمة في قرارها فقرات شرطية دستورية. ولم يرسخ قرار المحكمة العليا الأمريكية في قضية براون مبدأً قانونيًّا هامًّا فحسب– أن الفصل العنصري المصادق عليه غير دستوري- بل إنه أعدّ المنصة، أيضًا، لحركة الحقوق المدنية. وأصبح ألوف من المواطنين الأمريكيين، السود والبيض على حدّ سواء، ناشطين اجتماعيين داعمين لحقوق الأقلية، الأمر الذي حمل في طياته، عادة، مخاطرة جدية على سلامتهم الجسدية وعلى مصالحهم الاقتصادية، بتشجيع من قرار المحكمة العليا في قضية براون. ويمكن للمقاضاة من أجل حقوق الإنسان، مثل قضية براون، أن تشكّل وسيلة لتعميق الوعي الجماهيري ودعم حقوق الإنسان بالنسبة إلى الأقليات، وأن تكون حافزًا للتعبئة الجماهيرية دعمًا لنضال أوسع من أجل المساواة.

يجب على المقاضاة من أجل حقوق الإنسان أن تكون استراتيجية لكي تلعب هذا الدور. ويجب أن تكون جزءًا من استراتيجية شاملة للدفع بحقوق الأقليات قدمًا، وأن تكون استراتيجية بحدّ ذاتها من ناحية اختيار القضايا التي سترفعها أمام المحكمة. ويجب أن يكون الهدف من المقاضاة الاستراتيجية من أجل حقوق الإنسان لدعم حقوق الأقلية، هو المساعدة على إحداث التغيير الاجتماعي، من خلال التركيز على التخلّص من التمييز في الخدمات البلدية، الإعانات العامة والبرامج الاجتماعية، التعليم، الإسكان، العمل، العناية الصحية، ونواحٍ أساسية أخرى من الحياة. ويجب أن تكون استراتيجية المقاضاة توظيف مقاضاة مؤثّرة بغية توليد آراء قضائية تقوم بتوسيع الحماية التي توفّرها حقوق الإنسان لمجموعة الأقلية، من خلال ادعاءات قانونية مبدعة والاعتماد على مجموعة من قوانين حقوق الإنسان المحلية، الدولية والمقارنة. هدف استراتيجي آخر لمثل هذه المقاضاة هو تشجيع المحامين ومنظمات المرافعة القانونية على الاهتمام بالضلوع في مقاضاة حقوق الأقلية، ومساعدتهم في تطوير مقدراتهم من أجل القيام بذلك. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه من الحيوي لمجموعات حقوق الأقلية أن تستغل نتائج المقاضاة الإيجابية والسلبية خارج قاعة المحكمة، عن طريق تثقيف الجمهور، وتركيز الانتباه على الظلم الذي قامت المقاضاة بالطعن فيه، الحث على النقاش الجماهيري، إلهام النشاط السياسي وحشد الدعم للعمل الاجتماعي.

بالإضافة إلى المقاضاة الاستراتيجية المؤثرة، يجب على المحامين، الذين يرافعون عن الأقلية، أن يتناولوا قضايا دفاع فردية مختارة من شأنها أن تثير مسألة ذات مصلحة جماهيرية عامة بالنسبة إلى حماية حقوق الأقليات؛ التي تتضمن انتهاكًا جديًّا بشكل خاص لحقوق الإنسان؛ التي تنطوي على إمكانية التأثير على دعاوى قضائية مشابهة أو على القانون المتعلق بهذه القضية؛ أو التي يمكن استغلالها من خلال الدعاية حول الدعوى القضائية من أجل خدمة هدف تثقيفي أوسع وتعبئة جماهيرية أكبر.

يتعدّى مثل هذا البرنامج الدفاعي متناول يد الموارد المهنية المتوفرة لمنظمة مرافعة تتمحور في المقاضاة الاستراتيجية المؤثرة. لذلك، يجب على المنظمة أن توفّر التدريب ودعم المقاضاة التي يقوم بها المحامون المحليون في مجتمعات الأقلية. إن صندوق الدفاع القانوني لـ NAACP ناجح جدًّا من هذه الناحية؛ تجنيد "محامين متعاونين" وتدريبهم على التعامل مع قضايا حقوق الأقليّة باسم الأفراد. وقد أنشأ صندوق الدفاع القانوني شبكة من محامي حقوق الأقلية في أرجاء الولايات المتحدة يمكنهم من التعامل مع قضايا محليّة، خصوصًا القضايا التي تجذب انتباهًا كبيرًا في وسائل الإعلام. ويجب أن يتمّ دعم المحامين المتعاونين من خلال موقع على الإنترنت، كتيّبات إرشاد حول المقاضاة، دعم الأبحاث القانونية وأرشيف من القضايا القانونية يشتمل على أوراق حول المقاضاة، القرارات وموادّ أخرى تتعلق بالقضية.

لقد حقق صندوق الدفاع القانوني التابع إلى NAACP العديد من الانتصارات الهامة، في القضايا الاستراتيجية المؤثرة وفي قضايا فردية حول حقوق الأقليات من خلال شبكة المحامين المتعاونين. ولكنّه من الضروري جدًّا النظر إلى نشاطات المقاضاة الخاصة بصندوق الدفاع القانوني على أنها جزء واحد فحسب، من استراتيجية شاملة للارتقاء بحقوق الأمريكيين الإفريقيين.

حتى في الوقت الذي يكافح فيه المحامون الملتزمون اجتماعيًّا بنيّة طيّبة من أجل العدل والتغيير الاجتماعيّين، يجب عليهم أن يدركوا أن النضال من أجل المساواة يتعدّى قاعات المحكمة، ليصل عادةً إلى الشوارع. فالقانون، وحدَه، غير كافٍ. ولكن، يستطيع القانون تأدية دور هامّ في الفوز بأحكام قضائية تدعم مطالب الأقليات بالعدل والمساواة، وفي العمل كحافز ومصدر إلهام للتعبئة الجماهيرية. 
� بروفسور في القانون، كلية ييل للحقوق، بروفسور في القانون (تعيين خاص)، كلية الحقوق، جامعة تل أبيب.  
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